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مستشار رئیس الوزراء: خطة حکومیة لرفع الإیرادات غیر النفطیة إلی 46 بالمئة

 

نخیل نیوز/متابعة

أعلن المستشار المالي لرئیس الوزراء، مظهر محمد صالح، الیوم الاثنین، عن وضع خطة حکومیة لرفع الإیرادات غیر النفطیة

إلی 46% خلال عشر سنوات، مشیراً الی أن الحکومة ماضیة لتعزیز مساهمة القطاع الخاص إلی 54% من الناتج المحلي.

وقال صالح، لوکالة الأنباء العراقیة (واع): إن "السیاسة المالیة للحکومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقیق

الاستقرار الاقتصادي والتنمیة المستدامة، عبر تنویع مصادر الإیرادات وتعزیز دور القطاع الخاص  الاقتصاد الوطني"، لافتاً

الی أن "السیاسة المالیة أمامها مسار تخطیطي محوري، تتصدر أولویاته تحقیق هد الاستقرار الاقتصادي والتنمیة

المستدامة، وستواصل الحکومة تنفیذ أدواتها وإجراءاتها عبر الموازنة العامة الاتحادیة، من خلال إعادة هیکلة النفقات

والإیرادات العامة، بما یسهم  إعادة هیکلة الاقتصاد الحقیقي  المستوى الکلي".

وأضاف أن "المسار المالي یستهدف خلال السنوات العشر المقبلة تحقیق هدفین رئیسیین، أولهما تنویع مصادر الإیرادات

غیر النفطیة لتصل إلی نحو 46% من إجمالي الإیرادات العامة، مقارنة بما لا یتجاوز 10% أو أقل  الوقت الراهن، فیما

یتمثل الهدف الثاني برفع مساهمة القطاع الخاص  الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلی 54% خلال العقد

المقبل".

وأوضح صالح، أن "الخطة المالیة تنطلق من قناعة بأن تنویع الإیرادات العامة وتقلیل الأعباء التي یفرضها الاقتصاد الریعي
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الأحادي یسیران جنباً إلی جنب مع زیادة مساهمة القطاع الخاص  الناتج المحلي الإجمالي، لأن اتساع مساهمة القطاع

الخاص یعزز تنوع الاقتصاد الوطني ویزید من فرص الاستثمار والإنتاج والتشغیل".

وأشار إلی أن "مبادئ وآلیات التخطیط المالي لمستقبل العراق تستند إلی تعزیز القیمة المضافة التي ینتجها القطاع

الخاص بصورة تدریجیة، بما یدعم تنویع هیکل الناتج المحلي الإجمالي ویعزز استدامة النمو الاقتصادي".

 وبیّن صالح، أن "تنشیط القطاعات الإنتاجیة، وتوسیع قاعدة الاستثمار، وتنفیذ المشاریع الاستراتیجیة ذات الأثر المباشر

التنمیة المحلیة، تمثل رکائز أساسیة لخلق فرص عمل مستدامة، وخفض معدلات البطالة إلی خانة واحدة وصولاً إلی نحو

3% من إجمالي قوة العمل، بدلاً من مستواها الحالي البالغ %13".

 العراق تقوم  وأکد، أن "الفلسفة الاقتصادیة التي تستند إلیها عملیة التنمیة المستدامة وتحقیق الاستقرار

 بناء اقتصاد متنوع وأکثر قدرة  الشراکة الفاعلة بین الدولة والسوق، بما یضمن تکامل الدورین العام والخاص

مواجهة التحدیات المستقبلیة.


